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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار 

  
  

 موجهة إلى اللجنـة مـن       ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢مذكرة شفوية مؤرخة        
  البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة

كوريا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى لجنة مجلـس الأمـن           تُهدي البعثة الدائمة لجمهورية       
، ويـشرفها أن تـشير إلى رسـالة رئـيس اللجنـة المؤرخـة             )٢٠٠٤ (١٥٤٠المنشأة عمـلا بـالقرار      

  رار الـــتي طلـــب فيهـــا تقـــديم معلومـــات إضـــافية بـــشأن تنفيـــذ الق ـــ٢٠١٣فبرايـــر / شـــباط٢٧
٢٠٠٤ (١٥٤٠(.  

ويتــضمن التقريــر المرفــق المقــدم إلى اللجنــة معلومــات مستفيــضة عــن المــستجدات مــن    
قوانين جمهورية كوريا وسياساتها ومشاريعها ومبادراتها لمنـع ومكافحـة انتـشار أسـلحة الـدمار                

ويتـضمن  . صل بـذلك مـن مـواد إلى الجهـات غـير التابعـة للـدول               الشامل ونظم إيـصالها ومـا يت ـ      
، )٢٠٠٤ (١٥٤٠التقرير أيضا طائفة من الممارسات الرشـيدة الهادفـة إلى تعزيـز تنفيـذ القـرار                 

لسمـسرة غـير المـشروعة    بما في ذلك النظـام الـوطني للرقابـة علـى الـصادرات، وتـدابير متعلقـة با             
  ).انظر المرفق(ونهج الحكومة عموما 

  .وترجو جمهورية كوريا ممتنة نشر التقرير المرفق في الموقع الشبكي للجنة  
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 الموجهـة إلى    ٢٠١٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٢مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  اللجنة من البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة

    
التقريــر الثالــث المقــدم مــن جمهوريــة كوريــا بــشأن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن              

٢٠٠٤( ١٥٤٠(   
  

  مقدمة   - أولا  
، ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ٢٨ع في    بالإجما )٢٠٠٤ (١٥٤٠منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن        - ١

وتـشارك جمهوريـة كوريـا بنـشاط        . أظهرت جمهورية كوريا التزامها القوي بتنفيذه تنفيذا تامـا        
في الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الـدمار الـشامل، وتمتثـل امتثـالا تامـا لالتزاماتهـا                    

 عـن الـنظم المتعـددة الأطـراف         الدولية بموجب معاهدات نزع الـسلاح وعـدم الانتـشار، فـضلا           
  .الرئيسية للرقابة على الصادرات

 )٢٠٠٤ (١٥٤٠وقد اتخذت جمهورية كوريا خطـوات هامـة لتعزيـز تنفيـذها للقـرار                 - ٢
ــام     ــا الأول في ع ــديم تقريره ــذ تق ــام  ٢٠٠٤من ــاني في ع  S/AC.44/2004/(02)/24 (٢٠٠٥ والث

ــع       ). Add.1 و ــة في من ــادة الفعالي ــشريعية لزي ــدابير الت ــاذ مختلــف الت ــك اعتمــاد وإنف ــشمل ذل وي
ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك مختلف التدابير الهادفة إلى تعزيز ضـوابطها                

ويتمثـل الهـدف الرئيـسي      . لمشروع بهـذه الأسـلحة والمـواد ذات الـصلة بهـا           المضادة للاتجار غير ا   
، )٢٠٠٤ (١٥٤٠لهذا التقرير في تقديم معلومـات إضـافية عـن تنفيـذ جمهوريـة كوريـا للقـرار                   

، مـع  )٢٠١١ (١٩٧٧ مـن منطـوق القـرار    ٧في ذلك الممارسـات الفـضلى، عمـلا بـالفقرة         بما
  .التركيز على التقدم المحرز منذ تقديم التقريرين السابقين

وفي الوقـت   . ولم تزل كوريا تؤيـد بقـوة أنـشطة اللجنـة لتعزيـز التنفيـذ الكامـل للقـرار                    - ٣
، تؤكــد  )٢٠٠٤ (١٥٤٠الــذي تطــل فيــه علينــا الــذكرى الــسنوية العاشــرة لاتخــاذ القــرار          

جمهوريــة كوريــا مجــددا، بوصــفها الرئيــسة الحاليــة للجنــة، التزامهــا الثابــت بتعزيــز التنفيــذ التــام 
وتعلن دعمها المتواصل للأنشطة التي تضطلع بهـا اللجنـة مـن أجـل تحقيـق هـذا                  . والعالمي للقرار 

  .الهدف البالغ الأهمية
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  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ذ القرار معلومات إضافية عن تنفي  - ثانيا  
   ٢الفقرة   -  ١  

يقـرر أيــضا أن تقــوم جميــع الــدول، وفقـا لإجراءاتهــا الوطنيــة، باعتمــاد وإنفــاذ       
ــة مناســبة تحظــر علــى أي جهــة غــير تابعــة لدولــة صــنع الأســلحة النوويــة      قــوانين فعال

ولوجيــة ووســائل إيــصالها، أو احتيازهــا أو امتلاكهــا أو تطويرهــا   الكيميائيــة أو البي أو
ــر     أو ــا تحظـ ــة، كمـ ــراض الإرهابيـ ــيما في الأغـ ــتعمالها، لا سـ ــها أو اسـ ــها أو تحويلـ نقلـ

محــاولات الانخــراط في أي مــن الأنــشطة الآنفــة الــذكر أو الــضلوع كــشريك فيهـــا         
  .المساعدة على القيام بها أو تمويلها أو

ــة والطــوارئ     تتخــذ حكومــة جمه   - ٤ ــة المادي ــانون الحماي ــا خطــوات لتعــديل ق ــة كوري وري
 لاتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد         ٢٠٠٥الإشعاعية بغرض إدماج عناصر رئيسية من تعديل عام         

ومـن المتوقـع    . النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهـاب النـووي في التـشريعات الوطنيـة             
ــز   ــن تعزيـ ــديلات مـ ــذه التعـ ــد هـ ــة ا  أن تزيـ ــة لمعاقبـ ــة القائمـ ــام الجزائيـ ــصلة   الأحكـ ــرائم المتـ لجـ

  .النووية بالمواد
وفيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمواد ذات الـصلة بهـا، سـنت جمهوريـة                 - ٥

 قانونا يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والرقابـة علـى إنتـاج               ٢٠٠٦كوريا في عام    
وجيــة محــددة واســتيرادها وتــصديرها، وهــو قــانون شــامل يحظــر ويجــرم   عوامــل كيميائيــة وبيول

الأنــشطة المتعلقــة بالأســلحة البيولوجيــة والعوامــل البيولوجيــة، فــضلا عــن الأســلحة الكيميائيــة  
  .ومواد كيميائية محددة

 سنت حكومة جمهورية كوريا قانونا يتعلق بحظر تمويل جرائم تهديـد            ٢٠٠٨وفي عام     - ٦
 بذلك الأساس لحظـر وتجـريم تمويـل الأعمـال الإرهابيـة، بمـا فيهـا علـى سـبيل                     الجمهور، واضعة 

المثــال حيــازة المــواد النوويــة أو تخزينــها أو اســتخدامها، أو ارتكــاب أعمــال تخريــب المنــشآت     
وتتخذ لجنة الخدمات المالية حاليا خطوات لتعديل القـانون المـذكور مـن أجـل تـشديد         . النووية

ويفرض التعـديل المقتـرح قيـودا علـى المعـاملات الماليـة لفئـة أوسـع                . نتشارالرقابة على تمويل الا   
، وإنمــا كــذلك الــضالعين في “تمويــل الإرهــاب”مــن الأشــخاص لا تــشمل فقــط الــضالعين في  

، ويتــضمن أحكامــا جديــدة لا تجــرم أعمــال تمويــل   “تمويــل انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل  ”
  .عمال أو التآمر على ارتكابهاالإرهاب فحسب، بل وكذلك التخطيط لهذه الأ
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  ) ب(و ) أ (٣الفقرتان   -  ٢  
يقــرر أيــضا أن تقــوم جميــع الــدول باتخــاذ وإنفــاذ تــدابير فعالــة لوضــع ضــوابط     

ــة ووســائل      ــة أو البيولوجي ــة أو الكيميائي ــشار الأســلحة النووي ــع انت ــة ترمــي إلى من محلي
تـصل بـذلك مـن مـواد،        إيصالها، بما في ذلك عن طريق وضع ضوابط ملائمة على ما ي           

  :وأن تقوم من أجل تحقيق هذه الغاية بما يلي
ــة ملائمــة لحــصر تلــك الأصــناف       )أ(     ــدابير فعال وضــع ومواصــلة تنفيــذ ت

  وتأمينها خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها؛
  . ملائمة لتوفير الحماية الماديةوضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة  )ب(    

 لجنـــة الـــسلامة والأمـــن ٢٠١١أكتـــوبر /نـــشأت جمهوريـــة كوريـــا في تـــشرين الأولأ  - ٧
النـــوويين، وهـــي هيئـــة حكوميـــة مـــستقلة تتـــولى تنظـــيم الـــشؤون الوطنيـــة للـــسلامة والأمـــن   
والضمانات وتدابير الرقابة على الصادرات والـسياسات الوطنيـة في المجـال النـووي والإشـراف                

، ٢٠٠٦نع انتشار الأسلحة النووية والرقابـة عليهـا في عـام           وقد أُنشئ المعهد الكوري لم    . عليها
وهو من المنظمات التابعة للجنة الأمن والسلامة النوويين ويتولى التنفيذ الفعال للتدابير الوطنيـة              
المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية والضمانات بشأنها والرقابة على صادراتها مـن أجـل منـع                

  .لأمن النوويالانتشار وكفالة ا
وتكثف حكومة جمهورية كوريا جهودها مـن أجـل التنفيـذ الكامـل لتوصـيات الأمـن                   - ٨

الـصادرة عـن   ) INFCIRC/225/Rev.5(النووي المتعلقة بالحماية المادية للمواد والمنشآت النووية      
تعلـق  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي تتخـذ الخطـوات اللازمـة لتعـديل المرسـوم الرئاسـي الم       

  .بقانون الحماية المادية والطوارئ الإشعاعية بحيث يعكس هذه التوصيات
وتُجري حكومة جمهورية كوريا استعراضات وطنيـة دوريـة للمنـشآت النوويـة، وفقـا                 - ٩

وقـد  . لقانون السلامة النووية، لكفالة التحقق الفعلي مـن مـآل جميـع موادهـا النوويـة وتأمينـها                 
ئـرة الخـدمات الاستـشارية الدوليـة المعنيـة بالحمايـة الماديـة التابعـة         وجهت الحكومة دعـوة إلى دا   

للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهـدف مواصـلة تعزيـز القـدرات الوطنيـة في مجـال الأمـن النـووي                     
  .٢٠١٤فبراير /ومن المقرر أن توفد الدائرة بعثتها في شباط. وتعزيز الثقة

ــة       - ١٠ شــاملة وفعالــة علــى الأســلحة الكيميائيــة     وتمــارس حكومــة جمهوريــة كوريــا رقاب
والبيولوجيـــة والمـــواد ذات الـــصلة بهـــا عـــن طريـــق تنفيـــذ قـــانون حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة   
والبيولوجيــة والرقابــة علــى إنتــاج عوامــل كيميائيــة وبيولوجيــة محــددة واســتيرادها وتــصديرها    

ــو      ). ٢٠٠٧( ــاج الم ــة لإنت ــن الحكوم ــى رُخــص م ــانون الحــصول عل ــضي الق ــة ويقت اد الكيميائي
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 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وينص على الإبلاغ عن عمليـات إنتـاج             ١المدرجة في الجدول    
المواد الكيميائيـة الـواردة في جـداول الاتفاقيـة ومـا يتـصل بهـا مـن أنـشطة، فـضلا عـن العوامـل                          

  .البيولوجية
  

  )د(و ) ج (٣لفقرتان ا  -  ٣  
ــة ملائمــة   )ج(      ومواصــلة العمــل بهــا، وبــذل  وضــع ضــوابط حدوديــة فعال

ومواصــلة تنفيــذ جهــود لإنفــاذ القــانون ترمــي إلى الكــشف عــن أنــشطة الاتجــار بهــذه    
الأصـــناف والسمـــسرة فيهـــا بـــصورة غـــير مـــشروعة وردع تلـــك الأنـــشطة ومنعهـــا   
ــسلطاتها       ــا ل ــضرورة، وذلــك وفق ــد ال ــدولي عن ــشمل التعــاون ال ــها، بطــرق ت ومكافحت

  وبالاتساق مع القانون الدولي؛القانونية وتشريعاتها الوطنية 
ــة          )د(     وضــع وتطــوير واســتعراض ومواصــلة تنفيــذ ضــوابط وطنيــة فعال

ذلـك قـوانين وأنظمـة ملائمـة         ملائمة لتـصدير هـذه الأصـناف وشـحنها العـابر، بمـا في             
للرقابة على الصادرات والمرور العابر والشحن العابر وإعادة التصدير، وضـوابط علـى             

مات المتــصلة بهــذا التــصدير والــشحن العــابر مــن قبيــل التمويــل    تــوفير الأمــوال والخــد 
والنقل الذي يسهم في الانتشار، فضلا عن وضع ضـوابط علـى المـستعملين النـهائيين؛                
ــل هــذه القــوانين        ــهاك مث ــة ملائمــة علــى انت ــة أو مدني ــات جنائي ــاذ عقوب ــد وإنف وتحدي

  .والأنظمة المتعلقة بالرقابة على الصادرات
  

  ة على التصدير والسمسرة والنقل العابر والشحن العابرالرقاب  -  ألف  
تمارس جمهورية كوريا، على النحو الوارد في تقريرها الـوطني الأول المقـدم في تـشرين                  - ١١

، رقابة صارمة علـى الـصادرات المتعلقـة بأسـلحة الـدمار الـشامل والمـواد                 ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
 بموجـب قـانون التجـارة       “صـنفا اسـتراتيجيا   ” ويتطلـب تـصدير كـل مـا يُعتـبر         . ذات الصلة بهـا   

الخارجية، الحصول على رخصة تـصدير مـن مـسؤولي الوكـالات الحكوميـة المعنيـة وهـم وزيـر                    
التجارة والصناعة والطاقة بالنسبة للأصناف ذات الاستخدام المزدوج والمـواد الدفاعيـة العامـة؛              

بالنسبة للمواد والتكنولوجيـا    ) تنظيميينكبير الموظفين ال  (ورئيس لجنة السلامة والأمن النوويين      
ــسبة للأ      صـــناف الـــتي لهـــا صـــلة وثيقـــة     النوويـــة؛ ومـــدير برنـــامج المـــشتريات الدفاعيـــة بالنـ

  .الوطني بالدفاع
وتحتفظ جمهورية كوريا بقائمـة رقابـة للأصـناف الاسـتراتيجية، تُنـشر ضـمن الإشـعار                   - ١٢

تــضمن الإشــعار العمــومي أحــدث قائمــة وي. العمــومي المتعلــق بتجــارة الأصــناف الاســتراتيجية
ــى         ــة عل ــددة الأطــراف للرقاب ــسية المتع ــة الرئي ــع الأنظم ــا لجمي ــة وفق للأصــناف الخاضــعة للرقاب
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الصادرات، بما فيها مجموعة موردي المواد النووية، ونظام مراقبـة تكنولوجيـا القـذائف، وفريـق                
  .أستراليا، واتفاق واسنار

ــا نظ    - ١٣ ــة كوري ــد اعتمــدت جمهوري ــديل المرســوم     وق ــشاملة مــن خــلال تع ــة ال ــا للرقاب ام
، وتعـديل قـانون التجـارة الخارجيـة في          ٢٠٠٣الرئاسي المتعلـق بقـانون التجـارة الخارجيـة لعـام            

واسـتنادا إلى هـذه الأحكـام يلـزم الحـصول علـى رخـصة لتـصدير الأصـناف الـتي                     . ٢٠٠٧عام  
غراض تصنيع أو تطـوير أو اسـتخدام        تعتبر استراتيجية بحد ذاتها ولكن من المرجح تحويلها لأ         لا

الأصـناف  ”المـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم           (أو خزن أسلحة الـدمار الـشامل أو وسـائل إيـصالها             
  .، أو للنقل العابر لهذه الأصناف أو شحنها العابر أو السمسرة بها)“الخاضعة للرقابة الشاملة

 /لخارجيـة في كـانون الثـاني      وزادت جمهورية كوريا، عن طريق تعديل قانون التجـارة ا           - ١٤
، تــشديد الرقابــة علــى الــصادرات بــإلزام أي مــواطن لهــا مقــيم في الــداخل يعتــزم  ٢٠٠٧ينــاير 

السمــسرة في بيــع أو شــراء الأصــناف الاســتراتيجية مــن بلــد أجــنبي إلى آخــر بالحــصول علــى     
ووسعت الحكومة نطاق شـرط الحـصول علـى رخـصة للسمـسرة، عـن طريـق إدخـال            . رخصة
 ، بحيـث لم يعـد يقتـصر علـى مواطنيهـا المقـيمين           ٢٠١٣يوليـه   /آخر على القانون في تموز    تعديل  

ب، بــل يــشمل جميــع المــواطنين والأجانــب المقــيمين فيهــا  سحــفيهــا والأصــناف الاســتراتيجية ف
  . وجميع الأصناف المدرجة في قائمة الرقابة الشاملة

جـارة الخارجيـة المعـدل ولايـة     وقد مُنحت السلطات الحكوميـة الآن بموجـب قـانون الت       - ١٥
لوقف حركة الأصناف الاستراتيجية والمدرجـة في قائمـة الرقابـة الـشاملة علـى الـصعيد الـوطني           

  .أو الدولي مؤقتا، إذا تبين أنها صُدّرت بطرق غير مشروعة من جمهورية كوريا
وفرضــت حكومــة جمهوريــة كوريــا، عــن طريــق تعــديل قــانون التجــارة الخارجيــة في      - ١٦
، شرط الحصول على ترخيص لنقل الأصـناف الاسـتراتيجية والمدرجـة في             ٢٠٠٩أبريل  /سانني

  .د أو مطاراتهلقائمة الرقابة الشاملة عبر موانئ الب
  

  الرقابة الحدودية وإنفاذ القانون   -  باء  
ــانون الأول      - ١٧ ــارك في ك ــانون الجم ــا ق ــة كوري ــدلت جمهوري ــسمبر /ع ــلإذن ٢٠١١دي  ل

منـع أعمـال انتـهاك المعاهـدات وغيرهـا مـن           ”عنـد الاقتـضاء مـن أجـل         بإجراء تفتـيش جمركـي      
، الأمر الذي يعزز الأساس القانوني للرقابة على الحركـة غـير المـشروعة              “قواعد القانون الدولي  

لأسلحة الدمار الشامل ووسـائل إيـصالها، وعلـى عمليـات نقـل تلـك الأسـلحة، وفقـا للقـانون                     
مــة جمهوريــة كوريــا أيــضا نظامــا يُلــزم المــستوردين  اســتحدثت حكو٢٠١١وفي عــام . الــدولي
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ــت كــاف          ــل شــحنها بوق ــصديرها قب ــوب ت ــة شــحن الأصــناف المطل ــديم قائم ــصدرين بتق والم
  .للسماح لمكتب الجمارك بإجراء فحص مسبق للأصناف المشتبه فيها وتفتيشها بعناية

ــسفن لإجــراء فحــص إلكت ــ       - ١٨ ــاء ال ــا نظــام انتق ــة كوري ــة جمهوري ــستخدم حكوم روني وت
وتُجـرى  . للسفن التي يوجد احتمـال كـبير باسـتخدامها في جـرائم مثـل الإرهـاب أو التـهريب                  

  . عمليات تفتيش صارمة على متن السفن التي يتم اختيارهم بواسطة النظام
 بدأت جمهوريـة كوريـا تطبيـق نظـام المؤسـسات الاقتـصادية              ٢٠٠٩أبريل  /وفي نيسان   - ١٩

المهنـة علـى بـذل جهـود طوعيـة لاتخـاذ تـدابير الرقابـة، مـن                ويشجع النظـام أصـحاب      . المعتمدة
ــة الدوليــة، مثــل       خــلال تقــديم حــوافز مختلفــة للــشركات الــتي تــستوفي معــايير الــسلامة والرقاب

  .التخليص الجمركي السريع والإعفاء من التفتيش
وتطبــق جمهوريــة كوريــا الإشــعار العمــومي بــشأن التخلــيص الجمركــي للأصــناف           - ٢٠

جية، الذي يتضمن إجراءات محددة للتخلـيص الجمركـي للأصـناف الخاضـعة للرقابـة،               الاستراتي
  .منها إعلانات التصدير الخاصة بالشاحن والتفتيش الجمركي

  
  الرقابة على تمويل الانتشار   -  جيم  

ــام      - ٢١ ــا في ع ــة كوري ــة جمهوري ــد    ٢٠٠٨ســنت حكوم ــل جــرائم تهدي ــانون حظــر تموي  ق
وتتخـذ لجنـة    . قـانوني لحظـر وتجـريم تمويـل الأعمـال الإرهابيـة           الجمهور الـذي شـكل الأسـاس ال       

الخدمات المالية حاليا خطـوات لتعـديل هـذا القـانون مـن أجـل تعزيـز مكافحـة تمويـل الانتـشار               
  .) أعلاه٦انظر الفقرة (
  

  أحكام المعاقبة على الانتهاك  - دال   
رامـة أي شـخص يقـوم    ينص قانون التجـارة الخارجيـة علـى أن يُعاقـب بالـسجن أو الغ          - ٢٢

ــدون        ــابر أو السمــسرة بهــا ب ــابر أو شــحنها الع ــها الع ــة أو نقل ــصدير أصــناف خاضــعة للرقاب بت
ويخــضع مرتكبــو الأعمــال الــسالفة الــذكر لغــرض النــشر الــدولي للأصــناف الخاضــعة   . رخــصة

ــة الــسجن لمــدة أقــصاها ســبع ســنوات أو لغرامــة أقــصاها خمــسة أضــعاف قيمــة       ــة لعقوب للرقاب
سُنت الأحكام الجزائية المتعلقة بالنقل العابر والشحن العـابر غـير المـشروعين             . (لمعنيةالأصناف ا 

ويمكــن أن تفــرض حكومــة ). ٢٠١٣يوليــه /بواســطة تعــديل قــانون التجــارة الخارجيــة في تمــوز
ــى الاســتيراد    ــودا عل ــضا قي ــا أي ــة كوري ــام    /جمهوري ــصاها ثــلاث ســنوات إذا ق ــدة أق ــصدير لم الت

خاضــعة للرقابــة بــدون رخــصة أو بانتــهاك مبــادئ النظــام الــدولي   الــشخص بتــصدير أصــناف  
  .للرقابة على الصادرات
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وينص قـانون حظـر تمويـل جـرائم تهديـد الجمهـور علـى أن يعاقـب أي شـخص يجمـع                    - ٢٣
أموالا تُستخدم لأغراض الإرهاب أو يحتفظ بهـا أو يوفرهـا أو ينقلـها، أو يـوفر أمـوالا لجهـات                     

لــى المعــاملات الماليــة دون الحــصول علــى تــرخيص مــن الحكومــة،  خاضــعة للقيــود المفروضــة ع
وتتخـذ لجنـة   .  مليـون ون كـوري  ١٠٠بالسجن لمدة أقصاها عشر سـنوات أو بغرامـة أقـصاها            

الخدمات المالية حاليا خطوات لتعديل هذا القانون من أجل إدراج أحكام جديدة تُجـرم أيـضا                
  .شار لتمويل الإرهاب أو الانت“التخطيط أو التآمر”
  

  لرقابة على الأصناف الاستراتيجيةتعزيز ا  -  هاء  
ــات التجاريــة الاســتراتيجية في عــام         - ٢٤ ــشأت جمهوريــة كوريــا نظــام المعلوم ، ٢٠٠٥أن

وهما نظامان شبكيان للرقابة علـى الـصادرات        . ٢٠٠٨ودائرة تعزيز الصادرات النووية في عام       
ــتراتي     ــصدير الأصــناف الاس ــة بت ــات متعلق ــوفران معلوم ــا    ي ــن تكنولوجي ــا م ــصل به ــا يت جية وم

  .ويسمحان بتجهيز الرُّخص وتصنيف الأصناف الاستراتيجية
 سنت جمهورية كوريا قـانون برنـامج المـشتريات الدفاعيـة، وأنـشأت              ٢٠٠٦وفي عام     - ٢٥

برنـامج إدارة المــشتريات الدفاعيــة للرقابــة علــى تجـارة الــسلع والتكنولوجيــا الدفاعيــة الرئيــسية،   
 أُنشئ مكتب الرقابة على تكنولوجيا الـدفاع        ٢٠١٢وفي عام   .  الاستيراد والتصدير  في ذلك  بما

بوصــفه هيئــة متخصــصة تابعــة لبرنــامج إدارة المــشتريات الدفاعيــة تتــولى التعزيــز الفعــال لأمــن   
  .تكنولوجيا الدفاع

ــام   - ٢٦ ــة      ٢٠٠٧وفي عـ ــفه منظمـ ــتراتيجية بوصـ ــارة الاسـ ــوري للتجـ ــد الكـ ــشئ المعهـ  أنـ
عــم التنفيــذ الفعــال للرقابــة علــى الــصادرات، بمــا في ذلــك تــصنيف الأصــناف    متخصــصة في د

الاستراتيجية، وإدارة نظـام المعلومـات التجاريـة الاسـتراتيجية والتـدريب في مجـال الرقابـة علـى                   
  .الصادرات

 أنشأت حكومة جمهورية كوريا لجنة مشتركة بين الوكالات للرقابـة           ٢٠٠٨وفي عام     - ٢٧
اردات مـن الأصـناف الاسـتراتيجية، تجتمـع بـصفة دوريـة لمناقـشة المـسائل                 على الصادرات والو  

  .المتعلقة بالرقابة على الصادرات
 اســتحدثت حكومــة جمهوريــة كوريــا برنامجــا للامتثــال الــداخلي مــن ٢٠٠٥وفي عــام   - ٢٨

ويــتم في إطـار هــذا  . أجـل تــشجيع جهـود الرقابــة الطوعيـة علــى الـصادرات بقيــادة الـشركات     
ــامج  ــى الأصــناف       البرن ــة عل ــة في مجــال الإدارة والرقاب ــدرات اللازم ــك الق ــيين شــركات تمل تع

 تُمـنح درجـة مـن الاسـتقلال في تنفيـذ            “شركات لبرنامج الامتثـال الـداخلي     ”الاستراتيجية كـ   
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 عُـدل قـانون   ٢٠١٣يوليـه  /وفي تمـوز  . الرقابة على الصادرات وغيرهـا مـن التـدابير ذات الـصلة           
  .ك الجامعات ومعاهد البحوث أيضا في برنامج الامتثال الداخليالتجارة الخارجية لإشرا

  
  الرقابة على وسائل النقل غير الملموسة للتكنولوجيا   - واو   

 لتشديد الرقابـة علـى وسـائل    ٢٠١٣ عدلت الحكومة قانون التجارة الخارجية في عام         - ٢٩
ــشامل       ــدمار ال ــة بأســلحة ال ــا المتعلق ــصالها، ســعيا  النقــل غــير الملموســة للتكنولوجي ووســائل إي

للتصدي للتهديدات التي يشكلها انتشار تكنولوجيـا أسـلحة الـدمار الـشامل المنقولـة بالوسـائل             
وينص القانون المعدل، الذي سيدخل حيز النفاذ اعتبـارا         . الإلكترونية أو الاتصالات الشخصية   

ــاير /مــن كــانون الثــاني  نقــل ، علــى ضــرورة الحــصول علــى رُخــص لجميــع حــالات    ٢٠١٤ين
التكنولوجيات ذات الصلة بالأصناف الاستراتيجية إلى ما وراء البحار، أو الحالات التي يباشـر              
ــذه          ــل هـ ــنبي، نقـ ــد أجـ ــداخل أو في بلـ ــان في الـ ــواء كـ ــا، سـ ــة كوريـ ــواطن لجمهوريـ ــا مـ فيهـ

  .التكنولوجيات إلى رعايا أجانب
  

  ) أ (٨ و ٧الفقرتان   -  ٤  
اعدة في تنفيذ أحكام هذا القـرار       يقر بأن بعض الدول قد تلزمها المس        ‐ ٧    

داخل أقاليمها، ويدعو الدول القادرة علـى تقـديم المـساعدة إلى الـدول الـتي تفتقـر إلى                   
أو المـوارد اللازمـة للوفـاء       /الهياكل الأساسـية القانونيـة والتنظيميـة والخـبرة التنفيذيـة، و           

مـن   لما يرد إليها  بالأحكام الآنفة الذكر، إلى أن تفعل ذلك حسب الاقتضاء، استجابة           
  طلبات محددة؛

  :يدعو جميع الدول إلى ما يلي  ‐ ٨    
تعزيــز الاعتمــاد العــالمي للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي دخلــت     )أ(    

أطرافــا فيهــا وتهــدف إلى منــع انتــشار الأســلحة النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة،    
  ؛لضرورةوتنفيذ تلك المعاهدات تنفيذا كاملا وتعزيزها حسب ا

قدمت جمهورية كوريـا، منـذ انـضمامها إلى الـشراكة العالميـة لمكافحـة انتـشار أسـلحة              - ٣٠
 ملايـين دولار إلى     ٦,٣، مـساهمة ماليـة بلغـت        ٢٠٠٤يونيـه   /ومواد الدمار الشامل في حزيـران     

مختلف المشاريع المـشتركة الهادفـة إلى تعزيـز منـع انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل والرقابـة علـى                       
وتشمل هذه المـشاريع جملـة أمـور منـها تعزيـز الحمايـة الماديـة للمنـشآت                  . لمواد ذات الصلة بها   ا

  .النووية وتفكيك الغواصات النووية المستعملة ومنع التهريب النووي وتعزيز الأمن البيولوجي
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وتتعاون لجنة السلامة والأمن النوويين والمعهد الكـوري لمنـع انتـشار الأسـلحة النوويـة              - ٣١
والرقابة عليها على أساس ثنائي مع حكومـات منطقـة آسـيا والمحـيط الهـادئ والحكومـات الـتي                    

ويــشمل هــذا التعــاون تــوفير خــدمات التــدريب والتعــاون الــتقني  . تــسعى لبنــاء محطــات نوويــة
ــووي       ــن الن ــصادرات والأم ــى ال ــة عل ــشأن الرقاب ــشارية ب ــة  . والخــدمات الاست وتخطــط حكوم

ــوير أكا  ــا لتطـ ــة كوريـ ــاز    جمهوريـ ــز امتيـ ــدولي، وهـــي مركـ ــووي الـ ــن النـ ــة الأمـ ــال ديميـ في مجـ
 في دايجـون بكوريـا، وتحويلـها    ٢٠١٤فبرايـر  /النووي من المقرر أن يفتح أبوابه في شـباط       الأمن

ــصادرات      ــة علـــى الـ ــووي والرقابـ ــن النـ ــال الأمـ ــدريب في مجـ ــيم والتـ ــز إقليمـــي للتعلـ إلى مركـ
  .والضمانات النووية

ــارة   وقــــد اشــــتركت وزارة الت  - ٣٢ ــة والمعهــــد الكــــوري للتجــ ــارة والــــصناعة والطاقــ جــ
 في استــضافة مناســبات ســنوية للتوعيــة بــشأن الرقابــة علــى        ٢٠١١الاســتراتيجية منــذ عــام   

الصادرات، بهدف إذكاء الـوعي وغـرس ثقافـة سـليمة لـدى الوكـالات الحكوميـة ذات الـصلة                    
راسـية ومعـارض مـشتركة      والأوساط المهنية والأكاديمية والجمهور عن طريـق تنظـيم حلقـات د           

  .وحفلات مشتركة لتقديم الجوائز
 عُقد مـؤتمر قمـة سـول للـصناعة النوويـة ونـدوة سـول للأمـن                  ٢٠١٢مارس  /وفي آذار   - ٣٣

النــووي كحــدثين جــانبيين أثنــاء مــؤتمر قمــة ســول للأمــن النــووي، بهــدف تعزيــز الــوعي العــام  
ولية أخرى بـشأن الأمـن النـووي في         وتعتزم جمهورية كوريا عقد ندوة د     . بمسألة الأمن النووي  

  .، بمناسبة افتتاح أكاديمية الأمن النووي الدولي٢٠١٤فبراير /شباط
  

  ) ج(و ) ب(و ) أ (٨الفقرات   -  ٥  
  :يدعو جميع الدول إلى ما يلي  ‐ ٨    
تعزيــز الاعتمــاد العــالمي للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي دخلــت     )أ(    

شار الأســلحة النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة،  أطرافــا فيهــا وتهــدف إلى منــع انت ــ 
  ؛وتنفيذ تلك المعاهدات تنفيذا كاملا وتعزيزها حسب الضرورة

اعتمــاد قواعــد وأنظمــة وطنيــة، حيثمــا لم يحــدث ذلــك بعــد، لكفالــة    )ب(    
الامتثال لالتزاماتها القائمة بموجب المعاهدات المتعددة الأطراف الرئيسية المتعلقـة بعـدم            

  نتشار؛الا
تجديد وتنفيذ التزامهـا بالتعـاون المتعـدد الأطـراف، لا سـيما في إطـار                   )ج(    

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة واتفاقيــة الأســلحة 
البيولوجية والتكسينية، بوصفها وسـائل هامـة في الـسعي إلى تحقيـق أهـدافها المـشتركة             
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 التعـاون الـدولي للأغـراض    غ هـذه الأهـداف، وفي تـشجيع   في مجال عدم الانتشار وبلو   
  ؛السلمية

ما فتئت جمهورية كوريا تشارك بنشاط في الجهود الدولية الراميـة إلى تـشجيع اعتمـاد                  - ٣٤
المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنفيذها تنفيذا كـاملا             

وريــا ملتزمــة التزامــا قويــا بــالجهود الراميــة إلى تعزيــز نظــام   وقــد ظلــت جمهوريــة ك. وتعزيزهــا
ــشامل         ــاذ المبكــر لمعاهــدة الحظــر ال ــدء النف ــسير ب ــة، وتي ــشار الأســلحة النووي معاهــدة عــدم انت

. للتجارب النووية، والتبكير في بدء المفاوضات بـشأن معاهـدة وقـف إنتـاج المـواد الانـشطارية                 
ات البــارزة مــن أجــل تــسهيل بــدء نفــاذ معاهــدة وتــشارك جمهوريــة كوريــا في فريــق الشخــصي

وقــد اشـــتركت  . ٢٠١٣ســبتمبر  /الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة الــتي أُبرمــت في أيلــول       
جمهورية كوريا والأمم المتحدة في رئاسة الاجتمـاع الرفيـع المـستوى المعـني بمكافحـة الإرهـاب                 

 / أيلـــول٢٨يويـــورك يـــوم النـــووي مـــع التركيـــز علـــى تعزيـــز الإطـــار القـــانوني، المعقـــود في ن 
  .٢٠١٢ سبتمبر
ــا في كــانون الأول    - ٣٥  علــى موافقــة ٢٠١١ديــسمبر /وحــصلت حكومــة جمهوريــة كوري

 لاتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد ٢٠٠٥الجمعيــة الوطنيــة مــن أجــل التــصديق علــى تعــديل عــام 
ــووي      ــاب الن ــال الإره ــع أعم ــة لقم ــة الدولي ــة والاتفاقي ــة صــك  . النووي وكها وســتودع الحكوم

للتصديق على هاتين الاتفاقيتين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذريـة والأمـم المتحـدة حـال إتمـام                  
  ). أعلاه٤انظر الفقرة (تعديل قانون الحماية المادية والطوارئ الإشعاعية 

 بـإجراء مـشاورات ثنائيـة سـنوية مـع الوكالـة       ٢٠٠٣وتقوم جمهورية كوريا منـذ عـام      - ٣٦
وكـذلك قـدمت مـساهمات    . الذرية بشأن التعاون التقني في مجال الأمـن النـووي         الدولية للطاقة   

، بلغـت مليـون دولار سـنويا في         ٢٠٠٢مالية في صندوق الأمن النووي التابع للوكالة منذ عام          
  .٢٠١٣ و ٢٠١٢كل من عامي 

وتتعاون حكومة جمهورية كوريا أيضا تعاونا وثيقا مـع الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـر                   - ٣٧
ــة للجمهوريــة     الأ ــة للقــضاء علــى الأســلحة الكيميائي ــة في إطــار الجهــود الجاري ســلحة الكيميائي

وقـد تعهـدت حكومـة جمهوريـة        . )٢٠١٣ (٢١١٨العربية السورية، عملا بقرار مجلس الأمـن        
ــشرين الأول  ــا في تـ ــوبر /كوريـ ــساهم ٢٠١٣أكتـ ــديم مـ ــون دولار إلى    بتقـ ــدرها مليـ ــة قـ ة ماليـ

الــصندوق الاســتئماني الــذي أنــشأته أمانــة منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة لــدعم أنــشطتها    
  .لجمهورية العربية السوريةلالمتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية 
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   ١٠ و ٩الفقرتان   -  ٦  
نتــشار  يــدعو جميــع الــدول إلى تعزيــز الحــوار والتعــاون في مجــال عــدم الا ‐ ٩    

الخطــر الــذي يمثلــه انتــشار الأســلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة،         لمواجهــة
  إيصالها؛ ووسائل

اتخـاذ    يدعو جميع الدول، كوسيلة أخـرى للتـصدي لـذلك الخطـر، إلى             ‐ ١٠    
القـانون   إجراءات تعاونية وفقـا لـسلطاتها القانونيـة وتـشريعاتها الوطنيـة وبمـا يتـسق مـع               

ــدولي، لمن ــ ــة أو    ال ــلحة النووي ــشروع بالأس ــير الم ــار غ ــة   ع الاتج ــة أو البيولوجي الكيميائي
  ؛ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد

 إلى المبـادرة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب         ٢٠٠٧مـايو   /انضمت جمهورية كوريـا في أيـار        - ٣٨
ز القـدرات  النووي، ولم تزل تشارك بنشاط منذ ذلك الحـين في أنـشطة المبـادرة مـن أجـل تعزي ـ      

وكجـزء مـن هـذه الجهـود استـضافت جمهوريـة كوريـا في          . العالمية على منع الإرهـاب النـووي      
وخـلال الاجتمـاع    .  الاجتماع العام للمبادرة العالمية وفريق تقييم التنفيذ       ٢٠١١يونيه  /حزيران

كوريـا   انتُخبت جمهوريـة     ٢٠١٣مايو  /العام الثامن للمبادرة المعقود في مدينة المكسيك في أيار        
  .٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٣منسقة لفريق تقييم التنفيذ التابع للمبادرة للفترة من عام 

ــة س ــ     - ٣٩ ــؤتمر قم ــا م ــة كوري ــضافت جمهوري ــومي    واست ــود ي ــووي المعق ــن الن   ٢٦ول للأم
ــذي جمــع بــين  ٢٠١٢مــارس / آذار٢٧و  ــي الأمــم المتحــدة    ٥٣، ال ــدول وممثل  مــن رؤســاء ال

والاتحـاد الأوروبي والمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة، لإعـادة             والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة        
تأكيــد التــزامهم الــسياسي علــى أعلــى المــستويات، واعتمــد بيــان ســول الــذي يحــدد خطــوات   

  .ملموسة وتدابير عملية لتعزيز الأمن النووي والإشعاعي
 الانتـشار في    وقد أعطت جمهورية كوريا، منذ انـضمامها إلى المبـادرة الأمنيـة لمكافحـة               - ٤٠
وفي . ، أولوية عليـا للنـهوض بأهـداف المبـادرة، وهـي تـشارك بنـشاط في أنـشطتها                  ٢٠٠٩عام  

ــام  ــسماة     ٢٠١٠عــ ــري المــ ــع البحــ ــا الأولى للمنــ ــة مناورتهــ ــضافت الحكومــ ــسعى ” استــ المــ
 استـضافت في سـول   ٢٠١٢سـبتمبر  /وفي أيلـول .  وحلقة عمل إقليميـة للمبـادرة   “١٠ الشرقي

ــسنوي لفر  ــع البحــري المــسماة      الاجتمــاع ال ــة للمن ــيين ونظمــت مناورتهــا الثاني ــق الخــبراء الفن ي
  . في أعالي البحار قرب بوسان“١٢المسعى الشرقي ”
وخلال الاجتماع السياسي الرفيع المستوى المعقود بمناسـبة الـذكرى الـسنوية العاشـرة                - ٤١

جمهوريـة كوريـا   ، الـذي شـاركت فيـه    ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٢٨للمبادرة، المعقود في وارسو يوم    
بوصفها أحـد رؤسـاء الـدورة، أعلنـت أنهـا ستـشارك في منـاورات المنـع الإقليميـة الـتي سـتُنظم                        
بالتنــاوب بــين ســتة بلــدان في آســيا ومنطقــة المحــيط الهــادئ، هــي جمهوريــة كوريــا والولايــات    
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ا المتحــدة الأمريكيــة واليابــان وأســتراليا ونيوزيلنــدا وســنغافورة، وستستــضيف جمهوريــة كوري ــ 
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي اســـتحداث نظـــام . ٢٠١٩مناورتهــا الثالثـــة للمنـــع البحـــري في عـــام  

المنــاورات بالتنــاوب إلى تيــسير التعــاون الفعــال وتعزيــز قــدرات المنــع المــشتركة بــين الــشركاء     
  .الإقليميين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ــار  - ٤٢ ــا في ســول   ٢٠١٢مــايو /وفي أي ــة كوري المــؤتمر المعــني بمكافحــة   استــضافت جمهوري
 دولـة في آسـيا    ١٤ خبيرا من    ٦٠تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي جمع بين أكثر من           

ومنطقة المحيط الهادئ، وأفرقة الخبراء التابعة للجان جزاءات مجلس الأمن، وفرقـة العمـل المعنيـة                
  .ار أسلحة الدمار الشاملبالإجراءات المالية، لمناقشة السبل الفعالة لمكافحة تمويل انتش

 علـى المـشاركة في استـضافة المـؤتمر الـسنوي            ٢٠٠٢ودأبت جمهورية كوريا منذ عـام         - ٤٣
. المــشترك بــين الأمــم المتحــدة وجمهوريــة كوريــا بــشأن قــضايا نــزع الــسلاح وعــدم الانتــشار    

القـرن الحـادي   نظام عدم الانتـشار في  ”وسيركز المؤتمر الثاني عشر المعني بعدم الانتشار المعنون   
 / تــشرين الثــاني١٥ و ١٤، المقــرر عقــده يــومي “التحــديات وســبيل المُــضي قُــدما: والعــشرين
  ، علـــى الـــسبل الكفيلـــة بتعزيـــز التنفيـــذ التـــام والـــشامل لقـــرار مجلـــس الأمـــن ٢٠١٣نـــوفمبر 
  . في السنوات المقبلة)٢٠٠٤ (١٥٤٠

  

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�

	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
	بالقرار 1540 (2004)
	مذكرة شفوية مؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 موجهة إلى اللجنة من البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة
	تُهدي البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، ويشرفها أن تشير إلى رسالة رئيس اللجنة المؤرخة 27 شباط/فبراير 2013 التي طلب فيها تقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذ القرار1540 (2004).
	ويتضمن التقرير المرفق المقدم إلى اللجنة معلومات مستفيضة عن المستجدات من قوانين جمهورية كوريا وسياساتها ومشاريعها ومبادراتها لمنع ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالها وما يتصل بذلك من مواد إلى الجهات غير التابعة للدول. ويتضمن التقرير أيضا طائفة من الممارسات الرشيدة الهادفة إلى تعزيز تنفيذ القرار 1540 (2004)، بما في ذلك النظام الوطني للرقابة على الصادرات، وتدابير متعلقة بالسمسرة غير المشروعة ونهج الحكومة عموما (انظر المرفق).
	وترجو جمهورية كوريا ممتنة نشر التقرير المرفق في الموقع الشبكي للجنة.
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الموجهة إلى اللجنة من البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة
	التقرير الثالث المقدم من جمهورية كوريا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) 
	أولا - مقدمة 
	1 - منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) بالإجماع في 28 نيسان/أبريل 2004، أظهرت جمهورية كوريا التزامها القوي بتنفيذه تنفيذا تاما. وتشارك جمهورية كوريا بنشاط في الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار، فضلا عن النظم المتعددة الأطراف الرئيسية للرقابة على الصادرات.
	2 - وقد اتخذت جمهورية كوريا خطوات هامة لتعزيز تنفيذها للقرار 1540 (2004) منذ تقديم تقريرها الأول في عام 2004 والثاني في عام 2005 (S/AC.44/2004/(02)/24 و Add.1). ويشمل ذلك اعتماد وإنفاذ مختلف التدابير التشريعية لزيادة الفعالية في منع ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك مختلف التدابير الهادفة إلى تعزيز ضوابطها المضادة للاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة والمواد ذات الصلة بها. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا التقرير في تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ جمهورية كوريا للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك الممارسات الفضلى، عملا بالفقرة 7 من منطوق القرار 1977 (2011)، مع التركيز على التقدم المحرز منذ تقديم التقريرين السابقين.
	3 - ولم تزل كوريا تؤيد بقوة أنشطة اللجنة لتعزيز التنفيذ الكامل للقرار. وفي الوقت الذي تطل فيه علينا الذكرى السنوية العاشرة لاتخاذ القرار 1540 (2004)، تؤكد جمهورية كوريا مجددا، بوصفها الرئيسة الحالية للجنة، التزامها الثابت بتعزيز التنفيذ التام والعالمي للقرار. وتعلن دعمها المتواصل للأنشطة التي تضطلع بها اللجنة من أجل تحقيق هذا الهدف البالغ الأهمية.
	ثانيا - معلومات إضافية عن تنفيذ القرار 1540 (2004)
	١ - الفقرة 2 

	يقرر أيضا أن تقوم جميع الدول، وفقا لإجراءاتها الوطنية، باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي جهة غير تابعة لدولة صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتيازها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، لا سيما في الأغراض الإرهابية، كما تحظر محاولات الانخراط في أي من الأنشطة الآنفة الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو المساعدة على القيام بها أو تمويلها.
	4 - تتخذ حكومة جمهورية كوريا خطوات لتعديل قانون الحماية المادية والطوارئ الإشعاعية بغرض إدماج عناصر رئيسية من تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في التشريعات الوطنية. ومن المتوقع أن تزيد هذه التعديلات من تعزيز الأحكام الجزائية القائمة لمعاقبة الجرائم المتصلة بالمواد النووية.
	5 - وفيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمواد ذات الصلة بها، سنت جمهورية كوريا في عام 2006 قانونا يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والرقابة على إنتاج عوامل كيميائية وبيولوجية محددة واستيرادها وتصديرها، وهو قانون شامل يحظر ويجرم الأنشطة المتعلقة بالأسلحة البيولوجية والعوامل البيولوجية، فضلا عن الأسلحة الكيميائية ومواد كيميائية محددة.
	6 - وفي عام 2008 سنت حكومة جمهورية كوريا قانونا يتعلق بحظر تمويل جرائم تهديد الجمهور، واضعة بذلك الأساس لحظر وتجريم تمويل الأعمال الإرهابية، بما فيها على سبيل المثال حيازة المواد النووية أو تخزينها أو استخدامها، أو ارتكاب أعمال تخريب المنشآت النووية. وتتخذ لجنة الخدمات المالية حاليا خطوات لتعديل القانون المذكور من أجل تشديد الرقابة على تمويل الانتشار. ويفرض التعديل المقترح قيودا على المعاملات المالية لفئة أوسع من الأشخاص لا تشمل فقط الضالعين في ”تمويل الإرهاب“، وإنما كذلك الضالعين في ”تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل“، ويتضمن أحكاما جديدة لا تجرم أعمال تمويل الإرهاب فحسب، بل وكذلك التخطيط لهذه الأعمال أو التآمر على ارتكابها.
	٢ - الفقرتان 3 (أ) و (ب) 

	يقرر أيضا أن تقوم جميع الدول باتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، بما في ذلك عن طريق وضع ضوابط ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد، وأن تقوم من أجل تحقيق هذه الغاية بما يلي:
	(أ) وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة ملائمة لحصر تلك الأصناف وتأمينها خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها؛
	(ب) وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة ملائمة لتوفير الحماية المادية.
	7 - أنشأت جمهورية كوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2011 لجنة السلامة والأمن النوويين، وهي هيئة حكومية مستقلة تتولى تنظيم الشؤون الوطنية للسلامة والأمن والضمانات وتدابير الرقابة على الصادرات والسياسات الوطنية في المجال النووي والإشراف عليها. وقد أُنشئ المعهد الكوري لمنع انتشار الأسلحة النووية والرقابة عليها في عام 2006، وهو من المنظمات التابعة للجنة الأمن والسلامة النوويين ويتولى التنفيذ الفعال للتدابير الوطنية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية والضمانات بشأنها والرقابة على صادراتها من أجل منع الانتشار وكفالة الأمن النووي.
	8 - وتكثف حكومة جمهورية كوريا جهودها من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات الأمن النووي المتعلقة بالحماية المادية للمواد والمنشآت النووية (INFCIRC/225/Rev.5) الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي تتخذ الخطوات اللازمة لتعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون الحماية المادية والطوارئ الإشعاعية بحيث يعكس هذه التوصيات.
	9 - وتُجري حكومة جمهورية كوريا استعراضات وطنية دورية للمنشآت النووية، وفقا لقانون السلامة النووية، لكفالة التحقق الفعلي من مآل جميع موادها النووية وتأمينها. وقد وجهت الحكومة دعوة إلى دائرة الخدمات الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي وتعزيز الثقة. ومن المقرر أن توفد الدائرة بعثتها في شباط/فبراير 2014.
	10 - وتمارس حكومة جمهورية كوريا رقابة شاملة وفعالة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمواد ذات الصلة بها عن طريق تنفيذ قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والرقابة على إنتاج عوامل كيميائية وبيولوجية محددة واستيرادها وتصديرها (2007). ويقتضي القانون الحصول على رُخص من الحكومة لإنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وينص على الإبلاغ عن عمليات إنتاج المواد الكيميائية الواردة في جداول الاتفاقية وما يتصل بها من أنشطة، فضلا عن العوامل البيولوجية.
	٣ - الفقرتان 3 (ج) و (د)

	(ج) وضع ضوابط حدودية فعالة ملائمة ومواصلة العمل بها، وبذل ومواصلة تنفيذ جهود لإنفاذ القانون ترمي إلى الكشف عن أنشطة الاتجار بهذه الأصناف والسمسرة فيها بصورة غير مشروعة وردع تلك الأنشطة ومنعها ومكافحتها، بطرق تشمل التعاون الدولي عند الضرورة، وذلك وفقا لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية وبالاتساق مع القانون الدولي؛
	(د) وضع وتطوير واستعراض ومواصلة تنفيذ ضوابط وطنية فعالة ملائمة لتصدير هذه الأصناف وشحنها العابر، بما في ذلك قوانين وأنظمة ملائمة للرقابة على الصادرات والمرور العابر والشحن العابر وإعادة التصدير، وضوابط على توفير الأموال والخدمات المتصلة بهذا التصدير والشحن العابر من قبيل التمويل والنقل الذي يسهم في الانتشار، فضلا عن وضع ضوابط على المستعملين النهائيين؛ وتحديد وإنفاذ عقوبات جنائية أو مدنية ملائمة على انتهاك مثل هذه القوانين والأنظمة المتعلقة بالرقابة على الصادرات.
	ألف - الرقابة على التصدير والسمسرة والنقل العابر والشحن العابر

	11 - تمارس جمهورية كوريا، على النحو الوارد في تقريرها الوطني الأول المقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2004، رقابة صارمة على الصادرات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة بها. ويتطلب تصدير كل ما يُعتبر ”صنفا استراتيجيا“ بموجب قانون التجارة الخارجية، الحصول على رخصة تصدير من مسؤولي الوكالات الحكومية المعنية وهم وزير التجارة والصناعة والطاقة بالنسبة للأصناف ذات الاستخدام المزدوج والمواد الدفاعية العامة؛ ورئيس لجنة السلامة والأمن النوويين (كبير الموظفين التنظيميين) بالنسبة للمواد والتكنولوجيا النووية؛ ومدير برنامج المشتريات الدفاعية بالنسبة للأصناف التي لها صلة وثيقة بالدفاع الوطني.
	12 - وتحتفظ جمهورية كوريا بقائمة رقابة للأصناف الاستراتيجية، تُنشر ضمن الإشعار العمومي المتعلق بتجارة الأصناف الاستراتيجية. ويتضمن الإشعار العمومي أحدث قائمة للأصناف الخاضعة للرقابة وفقا لجميع الأنظمة الرئيسية المتعددة الأطراف للرقابة على الصادرات، بما فيها مجموعة موردي المواد النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وفريق أستراليا، واتفاق واسنار.
	13 - وقد اعتمدت جمهورية كوريا نظاما للرقابة الشاملة من خلال تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون التجارة الخارجية لعام 2003، وتعديل قانون التجارة الخارجية في عام 2007. واستنادا إلى هذه الأحكام يلزم الحصول على رخصة لتصدير الأصناف التي لا تعتبر استراتيجية بحد ذاتها ولكن من المرجح تحويلها لأغراض تصنيع أو تطوير أو استخدام أو خزن أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (المشار إليها فيما يلي باسم ”الأصناف الخاضعة للرقابة الشاملة“)، أو للنقل العابر لهذه الأصناف أو شحنها العابر أو السمسرة بها.
	14 - وزادت جمهورية كوريا، عن طريق تعديل قانون التجارة الخارجية في كانون الثاني/ يناير 2007، تشديد الرقابة على الصادرات بإلزام أي مواطن لها مقيم في الداخل يعتزم السمسرة في بيع أو شراء الأصناف الاستراتيجية من بلد أجنبي إلى آخر بالحصول على رخصة. ووسعت الحكومة نطاق شرط الحصول على رخصة للسمسرة، عن طريق إدخال تعديل آخر على القانون في تموز/يوليه 2013، بحيث لم يعد يقتصر على مواطنيها المقيمين فيها والأصناف الاستراتيجية فحسب، بل يشمل جميع المواطنين والأجانب المقيمين فيها وجميع الأصناف المدرجة في قائمة الرقابة الشاملة. 
	15 - وقد مُنحت السلطات الحكومية الآن بموجب قانون التجارة الخارجية المعدل ولاية لوقف حركة الأصناف الاستراتيجية والمدرجة في قائمة الرقابة الشاملة على الصعيد الوطني أو الدولي مؤقتا، إذا تبين أنها صُدّرت بطرق غير مشروعة من جمهورية كوريا.
	16 - وفرضت حكومة جمهورية كوريا، عن طريق تعديل قانون التجارة الخارجية في نيسان/أبريل 2009، شرط الحصول على ترخيص لنقل الأصناف الاستراتيجية والمدرجة في قائمة الرقابة الشاملة عبر موانئ البلد أو مطاراته.
	باء - الرقابة الحدودية وإنفاذ القانون 

	17 - عدلت جمهورية كوريا قانون الجمارك في كانون الأول/ديسمبر 2011 للإذن بإجراء تفتيش جمركي عند الاقتضاء من أجل ”منع أعمال انتهاك المعاهدات وغيرها من قواعد القانون الدولي“، الأمر الذي يعزز الأساس القانوني للرقابة على الحركة غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وعلى عمليات نقل تلك الأسلحة، وفقا للقانون الدولي. وفي عام 2011 استحدثت حكومة جمهورية كوريا أيضا نظاما يُلزم المستوردين والمصدرين بتقديم قائمة شحن الأصناف المطلوب تصديرها قبل شحنها بوقت كاف للسماح لمكتب الجمارك بإجراء فحص مسبق للأصناف المشتبه فيها وتفتيشها بعناية.
	18 - وتستخدم حكومة جمهورية كوريا نظام انتقاء السفن لإجراء فحص إلكتروني للسفن التي يوجد احتمال كبير باستخدامها في جرائم مثل الإرهاب أو التهريب. وتُجرى عمليات تفتيش صارمة على متن السفن التي يتم اختيارهم بواسطة النظام. 
	19 - وفي نيسان/أبريل 2009 بدأت جمهورية كوريا تطبيق نظام المؤسسات الاقتصادية المعتمدة. ويشجع النظام أصحاب المهنة على بذل جهود طوعية لاتخاذ تدابير الرقابة، من خلال تقديم حوافز مختلفة للشركات التي تستوفي معايير السلامة والرقابة الدولية، مثل التخليص الجمركي السريع والإعفاء من التفتيش.
	20 - وتطبق جمهورية كوريا الإشعار العمومي بشأن التخليص الجمركي للأصناف الاستراتيجية، الذي يتضمن إجراءات محددة للتخليص الجمركي للأصناف الخاضعة للرقابة، منها إعلانات التصدير الخاصة بالشاحن والتفتيش الجمركي.
	جيم - الرقابة على تمويل الانتشار 

	21 - سنت حكومة جمهورية كوريا في عام 2008 قانون حظر تمويل جرائم تهديد الجمهور الذي شكل الأساس القانوني لحظر وتجريم تمويل الأعمال الإرهابية. وتتخذ لجنة الخدمات المالية حاليا خطوات لتعديل هذا القانون من أجل تعزيز مكافحة تمويل الانتشار (انظر الفقرة 6 أعلاه).
	دال - أحكام المعاقبة على الانتهاك

	22 - ينص قانون التجارة الخارجية على أن يُعاقب بالسجن أو الغرامة أي شخص يقوم بتصدير أصناف خاضعة للرقابة أو نقلها العابر أو شحنها العابر أو السمسرة بها بدون رخصة. ويخضع مرتكبو الأعمال السالفة الذكر لغرض النشر الدولي للأصناف الخاضعة للرقابة لعقوبة السجن لمدة أقصاها سبع سنوات أو لغرامة أقصاها خمسة أضعاف قيمة الأصناف المعنية. (سُنت الأحكام الجزائية المتعلقة بالنقل العابر والشحن العابر غير المشروعين بواسطة تعديل قانون التجارة الخارجية في تموز/يوليه 2013). ويمكن أن تفرض حكومة جمهورية كوريا أيضا قيودا على الاستيراد/التصدير لمدة أقصاها ثلاث سنوات إذا قام الشخص بتصدير أصناف خاضعة للرقابة بدون رخصة أو بانتهاك مبادئ النظام الدولي للرقابة على الصادرات.
	23 - وينص قانون حظر تمويل جرائم تهديد الجمهور على أن يعاقب أي شخص يجمع أموالا تُستخدم لأغراض الإرهاب أو يحتفظ بها أو يوفرها أو ينقلها، أو يوفر أموالا لجهات خاضعة للقيود المفروضة على المعاملات المالية دون الحصول على ترخيص من الحكومة، بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات أو بغرامة أقصاها 100 مليون ون كوري. وتتخذ لجنة الخدمات المالية حاليا خطوات لتعديل هذا القانون من أجل إدراج أحكام جديدة تُجرم أيضا ”التخطيط أو التآمر“ لتمويل الإرهاب أو الانتشار.
	هاء - تعزيز الرقابة على الأصناف الاستراتيجية

	24 - أنشأت جمهورية كوريا نظام المعلومات التجارية الاستراتيجية في عام 2005، ودائرة تعزيز الصادرات النووية في عام 2008. وهما نظامان شبكيان للرقابة على الصادرات يوفران معلومات متعلقة بتصدير الأصناف الاستراتيجية وما يتصل بها من تكنولوجيا ويسمحان بتجهيز الرُّخص وتصنيف الأصناف الاستراتيجية.
	25 - وفي عام 2006 سنت جمهورية كوريا قانون برنامج المشتريات الدفاعية، وأنشأت برنامج إدارة المشتريات الدفاعية للرقابة على تجارة السلع والتكنولوجيا الدفاعية الرئيسية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير. وفي عام 2012 أُنشئ مكتب الرقابة على تكنولوجيا الدفاع بوصفه هيئة متخصصة تابعة لبرنامج إدارة المشتريات الدفاعية تتولى التعزيز الفعال لأمن تكنولوجيا الدفاع.
	26 - وفي عام 2007 أنشئ المعهد الكوري للتجارة الاستراتيجية بوصفه منظمة متخصصة في دعم التنفيذ الفعال للرقابة على الصادرات، بما في ذلك تصنيف الأصناف الاستراتيجية، وإدارة نظام المعلومات التجارية الاستراتيجية والتدريب في مجال الرقابة على الصادرات.
	27 - وفي عام 2008 أنشأت حكومة جمهورية كوريا لجنة مشتركة بين الوكالات للرقابة على الصادرات والواردات من الأصناف الاستراتيجية، تجتمع بصفة دورية لمناقشة المسائل المتعلقة بالرقابة على الصادرات.
	28 - وفي عام 2005 استحدثت حكومة جمهورية كوريا برنامجا للامتثال الداخلي من أجل تشجيع جهود الرقابة الطوعية على الصادرات بقيادة الشركات. ويتم في إطار هذا البرنامج تعيين شركات تملك القدرات اللازمة في مجال الإدارة والرقابة على الأصناف الاستراتيجية كـ ”شركات لبرنامج الامتثال الداخلي“ تُمنح درجة من الاستقلال في تنفيذ الرقابة على الصادرات وغيرها من التدابير ذات الصلة. وفي تموز/يوليه 2013 عُدل قانون التجارة الخارجية لإشراك الجامعات ومعاهد البحوث أيضا في برنامج الامتثال الداخلي.
	واو - الرقابة على وسائل النقل غير الملموسة للتكنولوجيا 

	29 -  عدلت الحكومة قانون التجارة الخارجية في عام 2013 لتشديد الرقابة على وسائل النقل غير الملموسة للتكنولوجيا المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، سعيا للتصدي للتهديدات التي يشكلها انتشار تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل المنقولة بالوسائل الإلكترونية أو الاتصالات الشخصية. وينص القانون المعدل، الذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2014، على ضرورة الحصول على رُخص لجميع حالات نقل التكنولوجيات ذات الصلة بالأصناف الاستراتيجية إلى ما وراء البحار، أو الحالات التي يباشر فيها مواطن لجمهورية كوريا، سواء كان في الداخل أو في بلد أجنبي، نقل هذه التكنولوجيات إلى رعايا أجانب.
	٤ - الفقرتان 7 و 8 (أ) 

	٧ - يقر بأن بعض الدول قد تلزمها المساعدة في تنفيذ أحكام هذا القرار داخل أقاليمها، ويدعو الدول القادرة على تقديم المساعدة إلى الدول التي تفتقر إلى الهياكل الأساسية القانونية والتنظيمية والخبرة التنفيذية، و/أو الموارد اللازمة للوفاء بالأحكام الآنفة الذكر، إلى أن تفعل ذلك حسب الاقتضاء، استجابة لما يرد إليها من طلبات محددة؛
	٨ - يدعو جميع الدول إلى ما يلي:
	(أ) تعزيز الاعتماد العالمي للمعاهدات المتعددة الأطراف التي دخلت أطرافا فيها وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، وتنفيذ تلك المعاهدات تنفيذا كاملا وتعزيزها حسب الضرورة؛
	30 - قدمت جمهورية كوريا، منذ انضمامها إلى الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل في حزيران/يونيه 2004، مساهمة مالية بلغت 6.3 ملايين دولار إلى مختلف المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعزيز منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والرقابة على المواد ذات الصلة بها. وتشمل هذه المشاريع جملة أمور منها تعزيز الحماية المادية للمنشآت النووية وتفكيك الغواصات النووية المستعملة ومنع التهريب النووي وتعزيز الأمن البيولوجي.
	31 - وتتعاون لجنة السلامة والأمن النوويين والمعهد الكوري لمنع انتشار الأسلحة النووية والرقابة عليها على أساس ثنائي مع حكومات منطقة آسيا والمحيط الهادئ والحكومات التي تسعى لبناء محطات نووية. ويشمل هذا التعاون توفير خدمات التدريب والتعاون التقني والخدمات الاستشارية بشأن الرقابة على الصادرات والأمن النووي. وتخطط حكومة جمهورية كوريا لتطوير أكاديمية الأمن النووي الدولي، وهي مركز امتياز في مجال الأمن النووي من المقرر أن يفتح أبوابه في شباط/فبراير 2014 في دايجون بكوريا، وتحويلها إلى مركز إقليمي للتعليم والتدريب في مجال الأمن النووي والرقابة على الصادرات والضمانات النووية.
	32 - وقد اشتركت وزارة التجارة والصناعة والطاقة والمعهد الكوري للتجارة الاستراتيجية منذ عام 2011 في استضافة مناسبات سنوية للتوعية بشأن الرقابة على الصادرات، بهدف إذكاء الوعي وغرس ثقافة سليمة لدى الوكالات الحكومية ذات الصلة والأوساط المهنية والأكاديمية والجمهور عن طريق تنظيم حلقات دراسية ومعارض مشتركة وحفلات مشتركة لتقديم الجوائز.
	33 - وفي آذار/مارس 2012 عُقد مؤتمر قمة سول للصناعة النووية وندوة سول للأمن النووي كحدثين جانبيين أثناء مؤتمر قمة سول للأمن النووي، بهدف تعزيز الوعي العام بمسألة الأمن النووي. وتعتزم جمهورية كوريا عقد ندوة دولية أخرى بشأن الأمن النووي في شباط/فبراير 2014، بمناسبة افتتاح أكاديمية الأمن النووي الدولي.
	٥ - الفقرات 8 (أ) و (ب) و (ج) 

	٨ - يدعو جميع الدول إلى ما يلي:
	(أ) تعزيز الاعتماد العالمي للمعاهدات المتعددة الأطراف التي دخلت أطرافا فيها وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، وتنفيذ تلك المعاهدات تنفيذا كاملا وتعزيزها حسب الضرورة؛
	(ب) اعتماد قواعد وأنظمة وطنية، حيثما لم يحدث ذلك بعد، لكفالة الامتثال لالتزاماتها القائمة بموجب المعاهدات المتعددة الأطراف الرئيسية المتعلقة بعدم الانتشار؛
	(ج) تجديد وتنفيذ التزامها بالتعاون المتعدد الأطراف، لا سيما في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، بوصفها وسائل هامة في السعي إلى تحقيق أهدافها المشتركة في مجال عدم الانتشار وبلوغ هذه الأهداف، وفي تشجيع التعاون الدولي للأغراض السلمية؛
	34 - ما فتئت جمهورية كوريا تشارك بنشاط في الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع اعتماد المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنفيذها تنفيذا كاملا وتعزيزها. وقد ظلت جمهورية كوريا ملتزمة التزاما قويا بالجهود الرامية إلى تعزيز نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتيسير بدء النفاذ المبكر لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتبكير في بدء المفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية. وتشارك جمهورية كوريا في فريق الشخصيات البارزة من أجل تسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي أُبرمت في أيلول/سبتمبر 2013. وقد اشتركت جمهورية كوريا والأمم المتحدة في رئاسة الاجتماع الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب النووي مع التركيز على تعزيز الإطار القانوني، المعقود في نيويورك يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2012.
	35 - وحصلت حكومة جمهورية كوريا في كانون الأول/ديسمبر 2011 على موافقة الجمعية الوطنية من أجل التصديق على تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وستودع الحكومة صكوكها للتصديق على هاتين الاتفاقيتين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة حال إتمام تعديل قانون الحماية المادية والطوارئ الإشعاعية (انظر الفقرة 4 أعلاه).
	36 - وتقوم جمهورية كوريا منذ عام 2003 بإجراء مشاورات ثنائية سنوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التعاون التقني في مجال الأمن النووي. وكذلك قدمت مساهمات مالية في صندوق الأمن النووي التابع للوكالة منذ عام 2002، بلغت مليون دولار سنويا في كل من عامي 2012 و 2013.
	37 - وتتعاون حكومة جمهورية كوريا أيضا تعاونا وثيقا مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار الجهود الجارية للقضاء على الأسلحة الكيميائية للجمهورية العربية السورية، عملا بقرار مجلس الأمن 2118 (2013). وقد تعهدت حكومة جمهورية كوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2013 بتقديم مساهمة مالية قدرها مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأته أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم أنشطتها المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية للجمهورية العربية السورية.
	٦ - الفقرتان 9 و 10 

	٩ - يدعو جميع الدول إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال عدم الانتشار لمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ووسائل إيصالها؛
	١٠ - يدعو جميع الدول، كوسيلة أخرى للتصدي لذلك الخطر، إلى اتخاذ إجراءات تعاونية وفقا لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية وبما يتسق مع القانون الدولي، لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد؛
	38 - انضمت جمهورية كوريا في أيار/مايو 2007 إلى المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، ولم تزل تشارك بنشاط منذ ذلك الحين في أنشطة المبادرة من أجل تعزيز القدرات العالمية على منع الإرهاب النووي. وكجزء من هذه الجهود استضافت جمهورية كوريا في حزيران/يونيه 2011 الاجتماع العام للمبادرة العالمية وفريق تقييم التنفيذ. وخلال الاجتماع العام الثامن للمبادرة المعقود في مدينة المكسيك في أيار/مايو 2013 انتُخبت جمهورية كوريا منسقة لفريق تقييم التنفيذ التابع للمبادرة للفترة من عام 2013 إلى عام 2015.
	39 - واستضافت جمهورية كوريا مؤتمر قمة سول للأمن النووي المعقود يومي 26و 27 آذار/مارس 2012، الذي جمع بين 53 من رؤساء الدول وممثلي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، لإعادة تأكيد التزامهم السياسي على أعلى المستويات، واعتمد بيان سول الذي يحدد خطوات ملموسة وتدابير عملية لتعزيز الأمن النووي والإشعاعي.
	40 - وقد أعطت جمهورية كوريا، منذ انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار في عام 2009، أولوية عليا للنهوض بأهداف المبادرة، وهي تشارك بنشاط في أنشطتها. وفي عام 2010 استضافت الحكومة مناورتها الأولى للمنع البحري المسماة ”المسعى الشرقي 10“ وحلقة عمل إقليمية للمبادرة. وفي أيلول/سبتمبر 2012 استضافت في سول الاجتماع السنوي لفريق الخبراء الفنيين ونظمت مناورتها الثانية للمنع البحري المسماة ”المسعى الشرقي 12“ في أعالي البحار قرب بوسان.
	41 - وخلال الاجتماع السياسي الرفيع المستوى المعقود بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمبادرة، المعقود في وارسو يوم 28 أيار/مايو 2013، الذي شاركت فيه جمهورية كوريا بوصفها أحد رؤساء الدورة، أعلنت أنها ستشارك في مناورات المنع الإقليمية التي ستُنظم بالتناوب بين ستة بلدان في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، هي جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، وستستضيف جمهورية كوريا مناورتها الثالثة للمنع البحري في عام 2019. ومن المتوقع أن يؤدي استحداث نظام المناورات بالتناوب إلى تيسير التعاون الفعال وتعزيز قدرات المنع المشتركة بين الشركاء الإقليميين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
	42 - وفي أيار/مايو 2012 استضافت جمهورية كوريا في سول المؤتمر المعني بمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي جمع بين أكثر من 60 خبيرا من 14 دولة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وأفرقة الخبراء التابعة للجان جزاءات مجلس الأمن، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، لمناقشة السبل الفعالة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
	43 - ودأبت جمهورية كوريا منذ عام 2002 على المشاركة في استضافة المؤتمر السنوي المشترك بين الأمم المتحدة وجمهورية كوريا بشأن قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار. وسيركز المؤتمر الثاني عشر المعني بعدم الانتشار المعنون ”نظام عدم الانتشار في القرن الحادي والعشرين: التحديات وسبيل المُضي قُدما“، المقرر عقده يومي 14 و 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، على السبل الكفيلة بتعزيز التنفيذ التام والشامل لقرار مجلس الأمن1540 (2004) في السنوات المقبلة.

